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الملخـص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في مرحلة ما بعد اوسلو، والمحطات المختلفة التي مر بها حتى وصل إلى الشكل الحالي. و استعراض سريع لملامح النظام السياسي والأطر النظرية المختلفة التي يمكن أن تتناسب مع الحالة الفلسطينية , و تحليل مضمون الدعوات النظرية والأكاديمية التي نادى بها العديد من الأكاديميين والمهنيين والمثقفين حيث امتازت هذه الدعوات بالمهنية النظرية والرصانة العلمية. كما أن هناك عرض سريع لمبادرات الإصلاح الفلسطينية وسياقاتها المختلفة وماذا تمخض عنها، وكيف سينعكس ذلك على النظام السياسي الفلسطيني مستقبلاً. يشتمل البحث في مقدمته على الأهداف والأهمية والمنهجية, كما أن الباحث يخرج باستنتاجات محددة في النهاية مدعمة بمجموعة من التوصيات.
الكلمات الدالة: الإصلاح السياسي    النظام السياسي     مبادرات الإصلاح

                  تأصيل نظري        النخبة السياسية     المجتمع المدني
                  دولة سيادية         الأحزاب السياسية   الدمقرطة

                  التحرر السياسي والاقتصادي
Political Reforms in Palestine 1994-2006: Critical Reading in the Theoretical Calls and Practical Initiatives
Abstract

This research aims to shed lights on reforming the Palestinian political system that originated in post-Oslo Accords and different stages that passed through. After brief covering of the Palestinian political system basic features, the paper includes various theoretical and conceptual paradigms that suit the Palestinian case. It is difficult to understand Palestinian reforms initiatives without deeply debating their contexts and what are the outcomes of these initiatives and their reflections for the system development itself. This research covers in its introductory statement, the objectives, importance and the methodological design. In the conclusion, there is exploratory outlook and some recommendations.
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مقدمة
اكتسب الحديث عن موضوع الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتقويم أداء السلطة الوطنية على مختلف الأصعدة، وفي مختلف المجالات الحياتية، أهمية خاصة بين أوساط الشعب الفلسطيني، بمختلف فئاته وفصائله وأطيافه السياسية. فالباحث والمتتبع لهذه القضية لن يكون جازماً بتحديد طبيعة الإصلاح المثار حوله الجدل والنقاش، وهل الإصلاح المنشود يلبي متطلبات الشارع الفلسطيني ؟ هل المطلوب تحقيقه جاء محصلة طبيعية لتراكم مطالب وطنية خالصة أم بفعل ضغوطات خارجية ؟ هل من مصلحة أمريكا وإسرائيل أن تثار هذه القضية في هذا الوقت الحساس من عمر القضية الفلسطينية، ظناً منهما أن ذلك يمكن أن يقود إلى خفض سقف المطالب السياسية الفلسطينية ؟ وبما أن الشعب الفلسطيني من الشعوب الحية والحيوية، فقد طالبت شرائحه المختلفة، ومنها القيادات الوطنية والسياسية والمثقفون والأكاديميون والعديد من منظمات المجتمع المدني، بضرورة البدء بعملية الإصلاح والتغيير. إن المرحلة النضالية التي مر بها الفلسطينيون، بخاصة في آخر خمس سنوات تؤكد تمتين الجبهة الداخلية وتنظيفها من الشوائب والآثار السيئة التي نتجت من ممارسات البعض اللاعقلانية، والتي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية والنظام السياسي الوليد.

يمثل الإصلاح- بأوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية- ميزة الشعوب المتقدمة التي تطمح لرسم معالم مستقبل أفضل، يضمن لها الاستمرارية الحضارية والقدرة على الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية. من هنا يمكن القول أن الإصلاح السياسي يظهر على شكل عملية ديناميكية حيوية ومستمرة، تستهدف الخصائص الرئيسية للنظام السياسي الموجود، وربما تهدف على المدى البعيد إلى تغيير النخب السياسية وحتى القوانين والدساتير من أجل استيعاب روح العصر وطرح رؤية وطنية شاملة للتعامل مع متغيراته. يرتبط الإصلاح السياسي بالإصلاح الإداري والاقتصادي من أجل تصحيح الخلل أو العطل في الإدارة العامة وتحسين ظروف عمل المؤسسات الحكومية، بما يشمله ذلك من ضمان حقوق وحريات العاملين في أجهزة الدولة، ومقاومة كل أشكال الفساد المالي والترهل الإداري والبطالة المقنعة. من هنا يمكن القول أن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت وتخطيط جيد، قبل أن تؤتي أُكُلها، وقبل أن يبدأ المجتمع المحلي استشعار نتائج ملموسة على أرض الواقع. لذلك لا بد أن تتضافر جهود مجتمعية مكثفة من الناشطين السياسيين والإصلاحيين والأحزاب, ومنظمات المجتمع المدني, لتحقيق هذا الهدف السامي.

مشكلة البحث:تكمن مشكلة  البحث في فهم طبيعة وخصائص العملية الإصلاحية في فلسطين, بخاصة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني الذي نما وترعرع في فترة ما بعد التوقيع على اتفاق اوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 1993. يدرك الجميع أن النظام السياسي الفلسطيني له امتدادات تاريخية وشرايين مغروزة في إرث منظمة التحرير الفلسطينية, كون المنظمة هي التي مثلت الفلسطينيين في المحافل الدولية والإقليمية, إضافة إلى دورها النضالي المقاوم خاصة في الفترة التي سبقت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982.
 يحاول هذا البحث جاداً معرفة ماهية دعوات الإصلاح المختلفة التي انطلقت من قبل العديد من الأكاديميين والمثقفين والناشطين السياسيين, لهدف واضح وهو تعزيز الحضور الإصلاحي في عناصر النظام السياسي الفلسطيني على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية والتشريعية والمالية.  إن تفحص مثل هذه الدعوات بالعرض والتحليل, والتعمق فيها يساعد في الولوج إلى صلب هذه القضية المبحوثة من أجل أن يخرج الباحث باستنتاجات محددة, وجملة من التوصيات التي يمكن استخدامها; لتعزيز البناء المؤسساتي الفلسطيني. كما يقع في نطاق مشكلة البحث الوقوف بنوع من النقد والتفصيل لمبادرات الإصلاح والتغيير المختلفة التي تبنتها جهات ومصادر متعددة, حيث امتازت هذه المبادرات بالعملياتية والقابلية للتطبيق على ارض الواقع. فالمشكلة تقع في تتبع مدى تأثير دعوات الإصلاح النظرية والمفاهيمية, وعلاقتها مع مبادرات الاصطلاح العملية.
أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. استعراض عام لنظريات الإصلاح والمداخل المفاهيمية التي يمكن الاستعانة بها لفهم ظاهرة الإصلاح والتغيير في المجتمعات الإنسانية بطريقة علمية ونقدية.
2. معرفة مدى الاستفادة من المفاهيم النظرية المجردة ومدى تطبيقها في السياق الفلسطيني خاصة أن التجربة السياسية الفلسطينية هي حالة فريدة ومميزة سواء في البناء الدولاني أو في التجربة النضالية.
3. تتبع المراحل والمفاصل الهامة للنظام السياسي الفلسطيني الذي بدأ يأخذ شكلاً خاصاً بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى التي جرت في عام 1996, وكيف انعكست هذه المزايا سواء سلباً أم إيجابا على مجمل الحالة السياسية والنضالية الفلسطينية.
4. تقييم أسباب القصور ومكامن الثغرات في النظام السياسي الفلسطيني, بشقيه الرسمي وغير الرسمي, ودور فلسفة الحزب الواحد الذي وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع, في التسبب بمثل هذا القصور والأداء السلبي , وصلة ذلك مع التفرد والأحادية ومصادرة الحريات و سلب الحقوق الإنسانية العامة.
5. استخلاص العبر والدروس من الدعوات الفلسطينية الأكاديمية وغير الأكاديمية للإصلاح, ومدى التعاون بين السلطة السياسية الرسمية من جهة, وقطاع المثقفين والأكاديميين في السياق الفلسطيني من جهة أخرى, فضلاً عن القدرة الفلسطينية لوضع مثل هذه الدعوات موضع التنفيذ العملي, والاستفادة من مضمونها العلمي.
6. تفحص الجهد الفلسطيني الإصلاحي والتغييري باتجاه إحداث تجربة إصلاحية انعتاقية صحيحة وأصيلة من خلال التعرض لمختلف مبادرات الإصلاح التي صدرت عن جهات مختلفة ومتنوعة مثل مبادرات المثقفين, ومبادرات السلطة الوطنية ومجهود الحكومات الفلسطينية المتعاقبة, فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من خلال التركيز على إبراز النقاط الآتية:
1. التركيز على الطرح الافتراضي الذي يقول أن عملية الإصلاح و التحولات التغييرية في المجتمعات الإنسانية هي في الحقيقة حتمية لا مناص منها في زمن عولمة السياسة والاقتصاد والمال, فضلاً عن عولمة الإعلام والمعلومات والثقافة.
2. أهمية حضور العوامل الخارجية في إحداث عملية التحول الديموقراطي والنهج الإصلاحي في الحالة الفلسطينية لان العديد من مبادرات ودعوات الإصلاح جاءت على شكل ضغوط خارجية مورست على القيادة الفلسطينية بهدف ربط عملية الإصلاح الفلسطينية وإتباعها بمصالح إسرائيل وأمريكا وأهدافها في المنطقة, وتجريدها من محتواها الفلسطيني الوطني.
3. ينطلق هذا البحث من نقطة محورية أخرى وهي أن اكبر عائق أمام الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية هو الاحتلال وتجلياته المختلفة في الحياة الفلسطينية. فالاحتلال افرغ المؤسسات الفلسطينية من محتواها, فضلاً عن سياسات الاحتلال في الإقصاء والتهميش والتفتيت, وخلق الكانتونات المنفصلة عن بعضها البعض بفعل السياسات الإسرائيلية في اغتيال الجغرافيا الفلسطينية, سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
4. فبالرغم من التشديد على أن الاحتلال هو العامل المعيق أمام التطور الفلسطيني, إلا أن كثيراً من مكامن الخلل  ومواطنها ناتجة عن أخطاء تنظيمية وإجرائية فلسطينية بفعل الارتجال والاعتباط وغياب الاستراتيجية الوطنية المنظمة للمقاومة والعملية السياسية والبناء الدولاني.
5. إن استعراض عمليات الإصلاح في تجارب بلدان أخرى في العالم يكشف عن الدور الهام الذي تقوم به شرائح اجتماعية مختلفة لاسيما المثقفون والأكاديميون الذين يمثلون الطليعة المتعلمة والواعية والمتنفذة في ثنايا مجتمعاتها, ومن هذا الباب يسعى البحث إلى الوقوف على المبادرات التي طرحها أكاديميون ومثقفون فلسطينيون حيث عكست هذه المبادرات مدى التصاق هؤلاء مع الهم العام, ومع مجمل مفردات القضية الفلسطينية المنصبة حول النضال والمقاومة والحرية والاستقلال والنزاهة والشفافية.
6. تنبع أهمية البحث من كونه يأتي في ظل وقت ظهرت فيه تغيرات وتطورات جديدة على الصعيد الفلسطيني حيث يقف على رأسها انتقال النظام السياسي الفلسطيني من حالة التفرد والأحادية إلى وضعية الاستقطاب الثنائي بعد بروز حماس كقوة أولى على المسرح السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في عام 2006.
7. يهدف البحث إلى إيصال رسالة مفادها أن الإصلاح الحقيقي يعتمد أيضا على عملية البناء التنظيمي والهيكلي الداخلي للتنظيمات والأحزاب على الساحة الفلسطينية لان الانضباطية الفصائلية والتربية التنظيمية الصحيحة تنعكس حتماً على مجمل سيناريو السياسة الفلسطينية, بما فيها مستقبل الإصلاح والتحول الديموقراطي.والذي أصبح مهماً في ظل احتدام الصراع والمنافسة الحزبية بين مختلف الفصائل والتنظيمات, وبالتحديد بين فتح وحماس, بعد نجاح تجربة الاختيار والانتخابات الثانية.
الأسئلة الافتراضية والمنهجية:  يعتبر هذا البحث  تأطير وتأصيل لإجابات الأسئلة الآتية:
1. كيف يمكن تأطير الإصلاح مفاهيمياً ونظرياً ؟
2. ما هي الأرضيات العامة التي خرجت من رحمها نظريات الإصلاح ؟
3. ما مدى فاعلية نظريات الإصلاح في السياق الفلسطيني الخاص؟
4. ماهي الخصوصية الفلسطينية وانعكاسها على الإصلاح؟
5. دور العامل الخارجي والضغوط الأجنبية في تحريك عملية الإصلاح الشامل في فلسطين 
6. كيف اثر التداخل بين مرحلتي التحرير والبناء المؤسساتي على الإصلاح؟
7. لماذا اكتسبت دعوات الأكاديميين طابعاً نظرياً بدون أن يكون لها محتوى عملي قابل للتطبيق؟
8. لماذا لم يستطع المثقفون وأصحاب الرأي إيصال رسالة إصلاح قوية لصناع القرار السياسي الفلسطيني؟
9. هل يمكن فهم مبادرات الإصلاح وتقييمها بمعزل عن بعضها البعض أم لا بد من تناولها جميعاً كرزمة واحدة؟
10. ما هي الصفات التداخلية والتواصلية بين مبادرات الإصلاح وأيها أكثر تأثيراً في الشارع الفلسطيني؟
أما بالنسبة للمنهجية المتبعة في هذا البحث فهي المنهجية الوصفية التحليلية على النمط الكيفي لان الباحث يقوم بالرجوع إلى مختلف مبادرات الإصلاح التي ظهرت على المسرح الفلسطيني في الفترة الممتدة من 1994-2006, حيث يقوم الباحث بتحليل مضمون مختلف مبادرات الإصلاح ودعواتها التي حصل عليها من مصادر أولية وثانوية مثل الوثائق, والكتب, والدوريات والمجلات, والصحف اليومية, والمواقع الالكترونية. تم اعتماد منهجية سرد الأحداث والوقائع المرتبطة مع النظام السياسي الفلسطيني والمبادرات الإصلاحية المختلفة ضمن تسلسل زمني للأحداث, ومن ثم تحليل هذا السرد والتعقيب عليه قبل الولوج إلى استنتاجات محددة.
التأصيل النظري للإصلاح

يتضمن لإصلاح معاني ومضامين كثيرة ومتشابكة تدخل جميعها في إطار تصحيح الأوضاع والظروف السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية, والثقافية, والإدارية, والقضائية, والتربوية لمجتمع ما. فالإصلاح بهذا المعنى الشامل يقوي الشعوب والمجتمعات خاصة في زمن تختلط فيه التيارات الثقافية والحضارية، وفي زمن تسود فيه علاقة قوة تفرضها السرديات والنمطيات والإمبريالية الجديدة التي تحاول جاهدة أن تستفيد من قوى العولمة لتكريس نمط جديد من السيطرة والهيمنة. فالإصلاح في بعض جوانبه يعني الوصول إلى أفضل صور الحياة في الدولة والمجتمع; من خلال التخلص من الأخطاء والعيوب والانتهاكات والتقصير، كذلك الوصول بالإنسان إلى أرقى درجات حسن السيرة وأداء الأمانة. يهدف الإصلاح على المستوى المجتمعي الى الوصول إلى أرقى درجات الحوار البناء وتقبل الآخر, وتصحيح المسارات الاجتماعية والسياسية والمحافظة على الحد الأدنى من حقوق الإنسان والحريات العامة وتطبيق الديمقراطية بالشكل الأفضل، وإطلاق ملكات الإبداع والنقد البناء والفكر الحر(1).
الإصلاح السياسي هو التغيير المحدود الذي يشتمل على تحسينات تدريجية تقوم بها القيادة السياسية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، وقد يكون الإصلاح في بنية دوائر الدولة وهيكلية مؤسساتها, إلا أن هذا الإصلاح يمكن أن يكون فوريا, كتبديل الوزراء أو المدراء أو إلغاء أو دمج الوزارات أو الدوائر (2). أما تقرير التنمية البشرية في فلسطين فعرف الإصلاح السياسي على انه "دمقرطة كافة أوجه الحياة السياسية عبر نظام تعددي يؤدي لتداول السلطة. وأولى هذه الخطوات لتحقيق هذا الإصلاح هو إجراء تعديلات دستورية هامة, بحيث تشمل هذه الإصلاحات قضايا متعلقة بفصل السلطات, وإقامة انتخابات دورية للحيلولة دون احتكار السلطة, وإصلاح المؤسسات والهياكل السياسية, وإطلاق الحريات العامة وتشكيل الأحزاب, وتحرير الإعلام من سطوة الحكومات وهيمنتها" (3) .
أما التنمية السياسية، فهي مجمل عمليات التحول السياسي السريع الذي تحدث في المجتمعات التقليدية، غالبا بالمشاركة مع عمليات التحديث الأخرى والتي تؤدي الى نظام سياسي أكثر تعقيداً وتنوعاً والى مجتمع سياسي أكثر تحديدا في سماته وخصائصه. ويطلق هذا المصطلح خصوصاً على تلك الدول في العالم الثالث التي كانت مستعمرات تابعة لدول أوروبية ولذا فإنها ترتبط غالبا بعمليات تصفية الاستعمار والحصول على الاستقلال السياسي. تنشأ صعوبة مفاهيمية كبيرة بسبب استعمال مصطلح تطوير –development- إذ من الخطأ افتراض أن الدول كافة ستتبع مسار التطور السياسي الذي اتخذته الدول الديمقراطية الغربية أو الدول الشيوعية السابقة (4)
البعض يقصد بالتنمية السياسية النمو والتغير في النظم السياسية، أي الانتقال من نظام الى آخر أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات والاستجابة للمطالب النابعة من بيئته الداخلية والخارجية. وقد يطلق لفظ التنمية السياسية على السلوك أو الفعل أو العملية التي ترمي إلى إقامة حكم مستقر تتوفر له الشرعية والقيادة الفاعلة. وهناك من يراها على أنها قدرة النخبة الحاكمة على تحقيق التنمية الاقتصادية. كما أن البعض يوازي بين التنمية السياسية ونمو المؤسسات والممارسات الديمقراطية، بحيث يكون مفهوم التنمية عندهم هو تحول الأفراد من رعايا الى مواطنين وكفالة الحقوق والحريات العامة، معتبرين النموذج الغربي هو المقياس في ذلك. على أن الرؤية الأكثر شيوعاً للتنمية السياسية هي التي تعتبرها ازدياد درجة التخصص والتعقد وتمايز المؤسسات السياسية بغض النظر عما إذا كان النظام السياسي ديمقراطيا أو تسلطيا، معتبرين أن النظام السياسي المتطور يتسم بأربع صفات هي: وجود سلطة مركزية، والانتقال السلمي للسلطة، ووجود جهاز إداري كفء، وتأسيس شرعية النظام على أساس احترام القانون والدستور (5) 
 أما التحديث فهو عملية اجتماعية ترمي الى بناء العصرية والحداثة، وتدل في الوقت ذاته على التطورات وأيضا على التوترات والصراعات التي تصحبها. في هذا الإطار، غالبا ما تأخذ العملية مدلولاً إيجابياً، من حيث أنها تجلب العقلانية، والإثراء وتحسين شروط الحياة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق تعتبر مصدرا للشرعية. يمكن القول أنه من الصعوبة بمكان أن يأتي تعريف نظري محيطاً بكل أبعاد عملية التحديث ضاماً مختلف جوانبها، وعموما، يرى دارسو السياسة أن التحديث بجانبه السياسي يعالج ما تكشف عنه حساسية الحكام لمطالب الجماهير واقتدارهم في إدارة الصراعات، ومن المسائل الخلافية المتصلة بمفهوم التحديث، تلك النقطة الخاصة بطبيعة التغيير المطلوب تحقيقه قبل الشروع في هذا التحديث، وهل هو تغيير ينصب على ذوات الأفراد وقيمهم واتجاهاتهم، أم هو تغيير ينصب على الأبنية والمؤسسات.  ففي بعض المجتمعات تلمس الحاجة الى استنهاض القيم التي تحبذ التنمية وتدعمها من خلال العديد من البرامج التعليمية والإعلامية... الخ، وفي بعض المجتمعات الأخرى لا تجد المواقف الايجابية والدوافع المواتية للتحديث قنوات تفصح من خلالها عن نفسها بحيث تبد الحاجة للتركيز على الأبنية وليس على الأشخاص في تلك الحالة. واقتدار النظام الحاكم هو في تبين مشكلات مجتمعه وتحسسها وإتباع أفضل استراتيجية للتغلب عليها، وحشد مختلف موارده من ورائها(6).
تناول الباحث محمد خالد الأزعر في كتابه:" النظام السياسي والتحول الديموقراطي في فلسطين" مجموعة من المداخل النظرية والمفاهيمية المؤدية إلى التحول الديموقراطي, كان أهمها الثقافة السياسية والتعددية السياسية, والبناء الاجتماعي والاقتصادي, والتكوين القضائي-القانوني, والإصلاح المؤسساتي, والتأثيرات الخارجية(7). إلا انه توقف عند مدخل الإصلاح المؤسساتي بشكل لافت للنظر من خلال قياسه لمستوى المأسسة والتنظيم داخل المؤسسات ضمن أربعة معايير هي:أ- العلاقة الطرديه بين مستوى التكيف داخل المؤسسة ودرجة المأسسة.
       ب- العلاقة الطرديه أيضا بين مستوى تعقيد الواجبات والمهام مع مستويات المأسسة
       ج- العلاقة الترابطية بين وضوح المعايير والإجراءات والأهداف مع درجة المأسسة

        د- الصلة الوثيقة بين التماسك والتضامن الداخلي في المؤسسة ودرجة المأسسة والشفافية(8). 
بالمقابل يذكر الأزعر عدد من مظاهر اللامأسسة وهي:
1. ممارسة السلطة وعلاقات العمل من منطلقات فردية شخصية, دون الاعتماد على طرق وأساليب مهنية.
2. تقديس الزعيم لانه يمتلك المال والتأثير السحري والإلهامي (Charisma)
3. اتخاذ القرارات داخل المؤسسة بحيث يأخذ طابعاً غير رسمي في ظل غياب القوانين المهنية المنظمة للعلاقات داخل المؤسسة.
4. لجوء القيادات والنخب السياسية الفاعلة إلى إثارة الصراعات والانقسامات, وإثارة المنافسة والضغائن الشخصية بين الدائرة الصغيرة المؤثرة داخل المؤسسة.
5. انعدام الفصل الواضح في الامور المالية والإدارية بين ذمة الزعيم والذمة المالية للمؤسسة.
6. تسييس القضايا الإدارية والتنظيمية المحضة مما يؤدي إلى ترحيل المشاكل واخمادها دون البحث في أسباب القصور واقتراح الحلول (9).
أما باسم الزبيدي في دراسة شاملة موسومة ب:" الإصلاح ومعانيه وأوجه استخدامه: الحالة الفلسطينية نموذجاً" فيقدم طرحاً واسعاً يضمن الرجوع إلى معاني الإصلاح المتعددة والمتنوعة في سياقات مختلفة, وضمن أرضيات اجتماعية وسياسية مغايرة, فتنوعت عنده الأمثلة من التجارب الغربية, الأوروبية والأمريكية, فضلاً عن التعريج إلى بعض التجارب العربية والإسلامية ضمن الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها الأنظمة السياسية والمجتمعات(10).إضافة الزبيدي الهامة في هذا السياق كانت الاستعراض النظري والمفاهيمي لمفهوم الإصلاح حيث ركز على مدخلين اثنين لفهم الظاهرة الإصلاحية المعاصرة: المداخل البنيوية والمداخل الثقافية. تطورت المداخل البنيوية في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية حيث ركزت على مجموعة من الحقائق العلمية القائمة على أساس الملاحظة والتجريب (empirical facts) والحقائق المادية الملموسة داخل بيئة النظام السياسي مثل المؤسسات السياسية ومنظومة القوانين والدساتير وطريقة اتخاذ القرار السياسي وآلياته, أي كل شيء مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع النخبة السياسية الحاكمة والقادة السياسيين الفاعلين ضمن دوائر القرارات المصيرية(11). أما المداخل الثقافية فتستند أولا على فهم وتحليل مضمون الثقافة السياسية والهوية الجماعية والبيئة السياسية وطبيعة الوحدات الاجتماعية مثل الأسرة والعائلة والحمولة والقبيلة والطائفة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص(12).
يتداخل الإصلاح في السياق السياسي بمفاهيم أخرى يقف على رأسها التنمية السياسية والتحديث التي تقوم على أساس تعزيز سلطة الدولة المركزية مع ضمان إضعاف نفوذ مصادر السلطة التقليدية المتمثلة بالعشائرية والقبلية والمناطقية. كما أن التنمية والتحديث السياسي يشتملان على ضرورة تقوية الجوانب التخصصية في المؤسسات السياسية، حتى تغدو واضحة في تحديد أدوارها وصلاحياتها ووظائفها ومهامها. في المحصلة النهائية، لا يتقدم التحديث والإصلاح السياسي إلا إذا كان هناك مشاركة شعبية في العملية السياسية وزيادة قنوات الاتصال بين المواطنين والنظام السياسي(13) .

 إن المشاركة الشعبية في السياسة لا تتوقف فقط على التصويت في الانتخابات، لان مداها  يتسع ليشمل كل الأعمال والنشاطات والمواقف والمساعي التي يقوم بها عامة الناس للتأثير على النخب السياسية الفاعلة، ومساومة أصحاب النفوذ والسلطة.  كما يجب أن تكون قادرة للاتصال بالمسؤولين الحكوميين والمشاركة في تمويل الحملات الانتخابية وحضور الاجتماعات السياسية ومحاولة إقناع الآخرين بتأييد مرشح معين، والعمل في إطار نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. إن المشاركة السياسية الفاعلة من مختلف الفئات العامة ستقود إلى "عقلنة السلطة" بمعنى منع السلطة الحاكمة من الدكتاتورية وتملك السلطة السياسية, وضمان دوريه الانتخابات والتداول السلمي للسلطة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة(14).
 تتوقف سيناريوهات الإصلاح والتغيير على نمطين رئيسين: النمط الأول إصلاح مفروض من الخارج على شاكلة ما يجري في العراق والترويج الأمريكي لمشروع الشرق الأوسط الكبير. ويبدو أن الاستراتيجيات الأمريكية تأخذ ثلاثة أشكال، أولى هذه الأشكال اللجوء إلى القوة العسكرية لأن هناك قناعة لدى فئة المحافظين والمحافظين الجدد, وصقور الإدارة الجمهورية في أن الحل الأفضل في العراق والسودان وليبيا وسوريا وإيران هو استخدام القوة والترهيب، أما الشكل الثاني فتمارسه الإدارة الأمريكية على المسرح الفلسطيني من خلال زيادة الضغط على القيادة الفلسطينية، في جوانب متعددة منها خلق منصب رئاسة الوزراء; لانتزاع صلاحيات من مؤسسة الرئاسة ، أما الاستراتيجية الثالثة فتقوم على إجراء إصلاحات اقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص والطبقة الوسطى في المجتمعات العربية، والضغط على الأنظمة العربية, لتتبنى مفاهيم معينة مثل الحكم الصالح والمجتمع المدني والصحافة المستقلة وتعزيز دور أحزاب المعارضة والمرأة ووسائل الإعلام(15). إن مواجهة هذه الإصلاحات الديموقراطية التي جاءت على شكل ضغوطات خارجية, وقسرية فرضت على العالم العربي في اعقاب أحداث أيلول من عام 2001, طالب العديد من المثقفين والمتنورين إشاعة فلسفة التعددية السياسية والحريات العامة في الأوساط الشعبية العربية من خلال تبني مشروع "عقد اجتماعي عربي جديد"(16).
 أما أوروبياً، فقد كان الهدف الأوروبي من الشراكة الأوروبية المتوسطية التي انطلقت في العام 1995 في مدينة برشلونة الأسبانية، مُنصباُ على أربع قضايا محورية: الهجرة غير الشرعية والطاقة والتجارة، ومحاربة الإرهاب.  علما أن اتفاقيات الشراكة بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي هي الأدوات والآليات التي تستخدمها أوروبا لتسهيل عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، لأن الدول التي تنضم إلى هذه الشراكة مطلوب منها أن توقع بنداً يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضرورة الالتزام بالتحول الديمقراطي(17).
يعمل الأوروبيون باستراتيجية الاشتراطية التي تسمح للاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال الدعم المادي والاقتصادي, واتخاذ خطوات عقابية أخرى في حال لم تلتزم الدول المتوسطية ببنود الاتفاقيات الموقعة. لذا قام الاتحاد الأوروبي برصد ما يقارب مليار يورو لتمويل النشاطات الإصلاحية في العالم العربي ولتمتين الشراكة مع المتوسطيين، وقد مولت جميع مشاريع الشراكة الأوروبية المتوسطية من خلال برنامج ميدا (MEDA) الذي يتبنى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى. تحظى مجموعة مشاريع محلية بالحظ الأكبر في التمويل الموجه للقضايا السياسية كمشاريع حقوق الإنسان, وتمكين المرأة, وحرية الصحافة, واستقلال القضاء, وزيادة فاعلية مبادرات الشباب والمهمشين (18).والغريب أن المشروع الأوروبي لم يوجه تمويلاً كافياً للإصلاح المؤسساتي، ورفض دعم البرلمانات والأحزاب السياسية والنقابات بشكل مباشر، كما أن الاستراتيجية الأوروبية في المنطقة العربية بقيت بدون فاعلية لغياب الدور الأوروبي النشط على مسرح الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ولعدم وجود رؤية أوروبية واضحة لعملية السلام، وبالتالي بقي دور الأوروبيين اقتصادياً/ تمويلياً أكثر منه سياسياً/ استراتيجياً(19).

سيناريو الإصلاح الثاني هو داخلي أصيل، بحيث تنطلق مبادرات الإصلاح والتغيير الإيجابي من النخب السياسية المعارضة والمثقفين (intelligentsia) ومنظمات المجتمع المدني. إن تطوير عمل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية يمكن أن يقود إلى تطوير نوعي في علاقات القوة مع النخب الحاكمة ومحاولة إقناعها بجدوى نهج الإصلاح. إن المجتمع المدني يمثل "مجموعة التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابات وأحزاب ووسائل إعلام وشرائح اجتماعية، لها تعبير تنظيمي في المجتمع ولها مصلحة فعلية في التحول الديمقراطي". من هنا يمكن القول أن الوصول إلى درجة معينة من الدمقرطة والتعددية والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان لن يتأتى إلا عن طريق صراع مستمر بين المجتمع المدني والدولة(20). وهذا يفرض على المنظمات المدنية أن تعطي خصوصية للمصالح العامة في مواجهة المصالح الفئوية الضيقة, وأن تقوي من بنيانها الداخلي، وتعمل على مأسسة ودمقرطة أسلوب إدارتها وعملها(21). وحتى تزيد فاعلية هذه المنظمات ودرجة الشفافية والمساءلة والاستقلالية فيها، لا بد أن تقوم المنظمات الأهلية بتطوير أدائها المالي, وتفعيل دور رأس المال الوطني بعيداً عن اعتمادها على مصادر تمويل خارجية، خاصة من مؤسسات التمويل الغربية التي تسعى لتحقيق أجندات سياسية خاصة بها(22).

أخيرا يمكن الإشارة إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, وانعتاق شعوب شرق أوروبا من الدكتاتورية والأنظمة الشمولية (Totalitarian Regimes)، ظهرت موجات دمقرطة وتحرر سياسي واقتصادي  شرق أوروبا وآسيا الوسطى. وقد ظلت المنطقة العربية مستثناة من هذه التغيرات والتحولات العالمية، مع أن الشعوب والمجتمعات العربية تواقة لمثل هذه التحولات، كونها جَرَّبَت كثير من أنظمة الحكم القومية والثورية والقطرية الضيقة. لذلك يرى بعض منظري الديمقراطية في العالم العربي أن الديمقراطية الحقيقية والإصلاح السياسي والاقتصادي والقيم التحررية (Political and Economic Liberalism) هي الوحيدة القادرة على حل مشاكل الشعوب العربية داخليا وتأهيلها للتأقلم والتكيف مع قوى العولمة خارجياً.(23) لكن البعض ينظر إلى الشرق الأوسط، خاصة مكونه العربي والإسلامي على انه استثنائي، (24) مختلف، وغير قابل لأي تحول أو تغير باتجاة الدمقرطة والانفتاح والتعددية السياسية والاقتصادية ، والتي تجتاح موجاتها العالم شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، في المراكز الغنية والأطراف الفقيرة. وينبع سر هذه الاستثنائية من كون العالم العربي منطقة جغرافية شكل فيها التاريخ الماضوي والخصوصية الثقافية والموروث الحضاري والتركيبه الدينية والذهنية قلبها النابض وشرايينها الحيوية(25).
النظام السياسي الفلسطيني: الإطار النظري والسمات العامة
يعتقد جابرئيل الموند أن النظام السياسي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر هامة وضرورية: 1- مواطنون ومجموعات اجتماعية تبحث عن تحقيق رغباتها السياسية خاصة الأمن والسلام والحرية; 2-هيئات لصنع القرارات واتخاذها، ومجموعة قوانين تحكم هذه الهيئات; 3- مجموعة قرارات ذات تأثير قوي تقوم بتوزيع المصادر الاقتصادية وتقنين القيم الاجتماعية والسياسية; 
4- مجموعة تفاعلات وأدوار موزعة بين المدخلات (Inputs) والمخرجات (Outputs)(26).

 إلا أن هارولد لاسويل في حديثه عن نفس الموضوع فانه يشير مؤكدا أن صفة السياسي يجب أن ينظر إليها في سياق القوة لأن النظام السياسي في النهاية يعكس علاقة النفوذ بين أصحاب النفوذ القائم على أساس ممارسة القوة(27). لكن أصحاب المدرسة الديناميكية في السياسة والتحول الديمقراطي يتبنون أطروحات قريبة من فرضيات (لاسويل)، فيذهبون إلى افتراض أن النظام السياسي الديمقراطي يأتي ضمن رزمة كاملة ومتكاملة تتبناها النخب السياسية، إذا تلاقت مع مصالحها وحافظت على أدوارها. يتقدم أي مجتمع نحو نظام سياسي يمتاز بالتعددية والنضوج والدمقرطة، حتى وإن كان محافظاً، بخطوات ثابتة، إذا –فعلاً- تبنت النخب السياسية الفاعلة على مستوى الأجهزة والإدارات الحكومية المشروع الديمقراطي، بما ينسجم مع مصالحها وامتيازاتها، واستطاعت على المدى القصير تشجيع وتحفيز رموز وقادة الأحزاب السياسية المعارضة للبقاء داخل حدود اللعبة السياسية(28).
هذا الترتيب بين النخب يكفل للنظام السياسي فاعليته واستمراريته خاصة في مراحله الأولى، من خلال اتفاقيات ضمنية بين النخب الحاكمة والمعارضة الراشدة العقلانية. من هنا يظهر نموذج العامل العقلاني الذي يمزج المصلحة الوطنية مع المصلحة الشخصانية، ويكفل ذلك اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات تضمن حماية الملكية، وتوزيع المصادر والموارد. يساهم هذا النموذج في منع نشوب ثورات وقلاقل داخلية، كون الشعب قد أفرغ شحناته النفسية في تجربة انتخابية وأصبح إما مناصراً للحكومة أو للمعارضة. حسب هذه المدرسة، يتم تعزيز الديمقراطية في النظام السياسي, حينما تصبح السياسة روتينية ومملة، والمتطلب الوحيد لوجود نظام سياسي مكتمل، هو وجود دولة وطنية معروفة الحدود السياسية والرقعة الجغرافية.(29).

أما ديفيد ايستون فيعرف النظام السياسي على أنه تلك المتغيرات المتعلقة بالحكم وتنظيماته والجماعات السياسية والسلوك السياسي، لذلك حدد ايستون ثلاثة عناصر يجب توافرها في أي نظام سياسي ناجح وهي: 1- صنع السياسات "السلطة التشريعية" 2- تنفيذ السياسات "السلطة التنفيذية" 3- عملية إلزام المجتمع بهذه السياسات وإعطائها التفسير الصحيح "السلطة القضائية". ما يميز أفكار ايستون تناوله لمفهوم بيئة النظام السياسي التي تتكون من البيئة المجتمعية الداخلية والبيئة المجتمعية الخارجية. على الصعيد الداخلي، يتأثر النظام السياسي بمجموعة الأنظمة الموجودة, والتي تتمثل بمجموعة الاتجاهات وأنماط السلوك والأفكار التي يمكن وضعها تحت عناوين اقتصادية وثقافية واجتماعية وسيكولوجية وحضارية. أما على الصعيد الخارجي، فالنظام السياسي يتأثر بالبنية السياسية والاقتصادية التي تضم الأحلاف العسكرية، ودور الأمم المتحدة، والنظم الإقليمية، والتكتلات الاقتصادية، وموازين القوى الدولية والإقليمية والنظم الثقافية الدولية في ظل عولمة الثقافة والإعلام(30).

ويجزم جميل هلال من أن اتفاقيات اوسلو والتفاهمات الفلسطينية-الإسرائيلية التي تلته، مهدت لتحولات جذرية واسعة في الحقل السياسي الفلسطيني، لعل أبرزها كان قيام سلطة وطنية فلسطينية لأول مرة في التاريخ الفلسطيني الحديث على جزء من إقليم فلسطين التاريخية. منذ اللحظة الأولى لولادتها، سعت السلطة الفلسطينية إلى نقل عملية صنع القرار السياسي من أطر ومؤسسات م.ت.ف. إلى أطر ودوائر ووزارات تابعة للسلطة. وبعد قيامها اعتمدت السلطة الوطنية، في فرض سلطتها على الإقليم المخصص لها، على أساليب ووسائل متنوعة، منها بناء قوة أمنية مسلحة احتكرت شرعية استخدام العنف المنظم، ورخَصَّت التجاوزات القانونية وشرعنة مصادرة حقوق الإنسان باسم بناء الوطن والوطنية، وباسم أن المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا تسمح بالتعددية والانفلات الكلامي والفكري لان ذلك يضر بالمشروع الوطني الفلسطيني "المقدس". كما سعت السلطة إلى احتواء المجتمع المدني واستمالة وإرضاء بعض المثقفين والحد من الحريات الممنوحة لوسائل الإعلام والرقابة الذاتية.(31)
تكمن إشكالية النظام السياسي الفلسطيني في كونه وليداً ناشئاً ويعيش مرحلة من الجنينية التي تعني عدم اكتمال الخصائص والملامح. وقد برزت هذه المظاهر بجلاء بعد عودة كوادر وقيادات م.ت.ف. إلى الداخل بعد سنوات من العيش حياة الاغتراب والشتات. وقد أخذ هؤلاء على عاتقهم مسؤولية ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني الداخلية من خلال محاولة بناء علاقة بين السلطة من جهة, والشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وأطيافه السياسية وتنظيماته من جهة أخرى. كما أن السلطة حاولت بناء نظام سياسي قادر على توفير بيئة قانونية ودستورية صحيحة لملء الفراغ الذي تركه الاحتلال على الصعيدين الإداري والقانوني في ظل غياب الدولة السيادية والكيانية المستقلة.(32)
وقد قام النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو على أساس تحالف بين شرائح النخبة السياسية والأجهزة الأمنية والبنى الاجتماعية التقليدية، فركز على شبكة من علاقات الولاء والارتباطات الشخصية والمصالحية. كما أن غياب المرجعيات القانونية وسيطرة الفصيل الواحد على السلطة، وتهميش السلطتين التشريعية والقضائية أدت إلى إضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وعزز ذلك شُح الموارد الذاتية والاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، مما اثر سلباً على الشرعية الفلسطينية واستقلالية قرارها منتجاً في النهاية سلطة ريعية.(33)
أما على صعيد فصل السلطات، فقد أدى غياب قانون أساسي أو وثيقة دستورية أخرى إلى استمرارية الغموض القانوني حول الصلاحيات والمسؤوليات المحددة لكل فرع من فروع الحكم الفلسطيني. إن استمرار هذا الخليط القانوني أدى إلى تعقيد تحديد الصلاحيات فيما بين فروع الحكومة الفلسطينية والنظام السياسي نفسه الذي لا يزال يعاني من عدم الوضوح، فيما يتعلق بالقواعد والأدوار الدستورية. هذا بالطبع أضعف المجلس التشريعي وشوش علاقته مع السلطة التنفيذية، وأصبحت المساءلة والمحاسبة-خصوصا مساءلة السلطة التنفيذية- تعاني بنفس المقدار أيضا. أما السلطة التنفيذية، فقد واجهت تحديات كبيرة في تحديد العلاقة بين مجلس الوزراء والرئاسة والعلاقة بين الحكم المركزي والحكم المحلي. لم يستطع مجلس الوزراء العمل بشكل واضح وفاعل بسبب طغيان وسيطرة الفصيل الواحد على السلطة وبسبب السلطات والصلاحيات الواسعة التي تمتعت بها مؤسسة الرئاسة.(34)
أما بخصوص المجتمع المدني، المكوِّن الآخر غير الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني، فقد نما وتطور في ظل غياب دولة سيادية، وقد تمكنت المؤسسات المدنية الخدماتية من تطوير مشاريعها الخيرية جنبا إلى جنب مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمجالس النقابية والاتحادات الطلابية ووسائل الإعلام. تزايد عدد المنظمات غير الحكومية في فلسطين مباشرة بعد توقيع اتفاقية اوسلو، حيث صبت اهتماماتها على مواضيع مدروسة وممولة من الخارج، خاصة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الحريات العامة ومكانة المرأة في المجتمع المحلي.  ومع إتمام انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية في 1996، توالد العديد من المؤسسات الأهلية المعنية بأمور الانتخابات، واستطلاعات الرأي العام ودراسات حول قضايا السلام والتنمية والديمقراطية والأمور الشبابية. كما تغطي شبكة المنظمات الأهلية المحلية اليوم نشاطات واسعة في مجالات الصحة والتعليم والجامعات والبيئة والتلوث والإغاثات الطبية والزراعية والتنمية الريفية وعمليات تدريب وتأهيل الأسرى والمعاقين وجرحى الانتفاضة.(35) حاولت السلطة الوطنية، خاصة بعد انتخابات 1996، سن قوانين وتشريعات لتنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات السلطوية, وسد الفراغ القانوني والإداري الذي خلفه انسحاب إسرائيل من جزء من الأراضي الفلسطينية.(36) 

 إن الأحزاب والقوى السياسية ينظر لها على أنها مكون أساسي من مكونات المجتمع المدني حسب العديد من الآراء ووجهات النظر المختلفة، فالأحزاب السياسية تلعب دوراً خاصاً في إحداث تحول ديمقراطي، بحيث لا يوجد نظام ديمقراطي معاصر بدون أحزاب. فالديمقراطية كنظام سياسي يكتمل بناؤها عندما يكون هناك معارضه نشطة وقوية تسائل وتحاسب الحكومة، كما أن المعارضة القوية تشكل ضمانه أكيدة لعدم قيام نظام دكتاتوري تسلطي يصادر الحقوق ويفترس المجتمع (37). في المضمون الفلسطيني، غابت الأحزاب السياسية ذات البرامج العملياتية الواضحة في انتخابات 1996 بعدما سيطر تنظيم أو حزب واحد على النظام السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات، وبعدما اعتكفت المعارضة اليسارية والإسلامية عن المشاركة في هذه الانتخابات. إن عدم رؤية المضمون في برامج الأحزاب والقوى الوطنية قد هيأ الظروف الموضوعية لاستنهاض الهويات المحلية والمناطقية, وكل "التضامنيات الاجتماعية والإرثية" الأخرى، فاتسع تأثير العائلية والعشائرية والجهوية بحيث أضحت مع مرور الوقت بديلا عن المشروع الوطني الكامل. هذا الاستنهاض للعائلية والعشائرية يقتل أي جهد وأي مسعى جاد وحقيقي لتعزيز الديمقراطية على مستوى النظام السياسي ومؤسساته أو على مستوى القاعدة الشعبية.
لخص تقرير التنمية البشرية في فلسطين للعام 2004, الصادر عن مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت, خصائص النظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في ظل اتفاق اوسلو بالنقاط الآتية:
· محاولات جادة ولكن غير كافيه في مجال المؤسسات والإصلاح
· غموض وتناقض القواعد القانونية والدستورية
· انتقال تقاليد منظمة التحرير وقيمها وثقافتها إلى النظام السياسي الوليد
· تقليدية البنى والهياكل في النظام السياسي وضعفه الشديد
· ضعف السلطتين التنفيذية والتشريعية
· تعدد الأجهزة الأمنية وغياب فاعليتها وتضارب اختصاصاتها
· شح الموارد الذاتية والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي (38) .
دعوات فلسطينية للإصلاح

أصبح موضوع الإصلاح السياسي والإداري في فلسطين مطلباً داخلياً أصيلاً، أولته الظروف التاريخية والموضوعية التي مر بها الشعب الفلسطيني, وقضيته المعاصرة في آخر عقد ونصف. شهدت هذه المرحلة الزمنية الهامة من عمر القضية الفلسطينية, والنظام السياسي الفلسطيني الوليد أحداثاً وتطورات متلاحقة, بدءاً من توقيع اتفاقيات اوسلو، ومروراً بالانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 1996، وانتهاءً باندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000. خلال هذه الفترة أيضا حدثت تغيرات بنيوية/هيكلية على النظام السياسي الفلسطيني، انصبت في مجملها حول خلق وابتداع منصب رئيس الوزراء، وما تبع ذلك من تنازع ظاهري وضمني حول اقتسام الصلاحيات وتحديد المسؤوليات الوظيفية، منها السياسي والإداري والأمني والمالي، بين رئيس الوزراء المعين ورئيس السلطة المنتخب.

قاد العديد من المثقفين والأكاديميين ودعاة الإصلاح والدمقرطة عملية الإصلاح بأشكالها المختلفة وصورها المتعددة وتناولها البعض بالعرض والتحليل، والقراءة الفاحصة المتمعنة والنظرة النقدية الثاقبة على أمل إيجاد بيئة مجتمعية صالحة وعادلة. وعلى أمل خلق نظام سياسي حيوي وفاعل، قادر على استيعاب الضغوط الخارجية وتقنين كل التناقضات الداخلية والجوانب السلبية التي ترافقت مع نشأة النظام السياسي في آخر عقد بفعل اللجوء والهرولة اللاعقلانية نحو العائلية والعشائرية والفصائلية الضيقة والمناطقية المقيتة. فالمطالبات الشعبية والنخبوية الفلسطينية بالإصلاح يجب أن تحتل رأس أولويات البرنامج الوطني والسياسي من اجل تدعيم الانتفاضة الفلسطينية أولا, ومن اجل خلق حركة شعبية متينة لرفدها, وذلك لن يتأتى إلا إذا تم بالفعل تمتين الجبهة الداخلية عن طريق رزمة من الإصلاحات والتغيرات الايجابية على بنية النظام السياسي نفسه.

برزت نزعة ذات طابع إصلاحي مباشرة بعد اوسلو من خلال دعوات فلسطينية طالبت بضرورة استدراك الأخطاء والسلبيات ومواطن القصور في النظام السياسي الفلسطيني. وعلى مدى هذه السنوات الطويلة، عقدت الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وكتبت مقالات وحررت تقارير ودراسات تضمنت جميعها تحليل المسببات وتقديم التوصيات الكفيلة بتغيير الأوضاع، بما يكفل حيوية للنظام السياسي, وقدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود, ومواجهة التحديات الخارجية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الزاحف لاغتيال الجغرافيا والديموغرافيا في الأراضي الفلسطينية(39). وكان تركيز الدعوات الإصلاحية على النظام السياسي الفلسطيني الوليد، الذي يتعرض لحملة إقصاء وتهميش بفعل الضغوط الخارجية الذي تستهدفه بالتطويع والإلغاء، وان هذا النظام السياسي يجب أن يلتفت إلى مسألة استمراره ونضوجه من خلال تقوية الدعم الشعبي له, والبناء المؤسساتي الصحيح، وإعادة بناء المؤسسات السياسية والمجتمعية. إن النظام السياسي الفلسطيني، برموزه ونخبه ومؤسساته، يجب أن يتعامل مع الجمهور الفلسطيني على انه شعب حيوي، له مطالب وحقوق, وليس مجرد شعب متلقي ومستكين. فانطلقت مجمل المساهمات الوطنية من مرتكز أساسي ومباشر، وهو أن سلامة الوضع الفلسطيني الداخلي يعتبر شرطاً أساسياً وضرورياً لمجابهة الأخطار الخارجية(40).
بعد انتهاء الموجة الأولى من حملة الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في العام 2002، ونتيجة لانكشاف الوضع الفلسطيني الداخلي الهش، تصاعدت المطالبات الفلسطينية بضرورة تصويب وإصلاح الأوضاع التي لم يعد من المجدي استمرار تغاضي رموز النظام السياسي ونخبه ومسئوليه عنها. ومن جانب آخر بدأت ضغوط خارجية من جهات دولية مختلفة, أمريكية وأوروبية وإسرائيلية، وأصبحت تستهدف مركز القرار السياسي الفلسطيني لتطويع الموقف الفلسطيني, وإحداث مقاربة مع الاشتراطات الإسرائيلية وسياسة الاحتلال الإملائية لفرض التسوية السلمية. لهذا ركزت هذه الضغوط الخارجية على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية والقيام بإجراءات تضمن الشفافية المالية، وذلك لتمكين إسرائيل أمنياً وإعادة الثقة للمانحين الأجانب(41). وهكذا وفي ظل تغييب المؤسسات وهشاشة الديمقراطية، وتضارب المصالح، فإن المصلحة الوطنية العليا لم تعد قاسما بين القوى السياسية، واختزل الحكم لفئة ضئيلة أو حزبٍ معيّن ومن ثم بزعيمٍ معيّن أوحد.  ورغم التجربة الديمقراطية التي خاضها الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات، إلا أن ذلك لا يعطي انطباعاً من أن الديمقراطية الفلسطينية تتجسد على الأرض في أفضل صورها. فالانتخابات لا تعني تحول النظام السياسي تلقائياً إلى الديمقراطية لان الديمقراطية عملية تتعلق بمضامين الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم مع وجود ثقافة سياسية واعية وتسامح ديني وثقافي وتعددية سياسية، بينما الانتخابات ليست سوى آلية اختبار للهيئات الحاكمة(42).

ومع أن الإصلاحات السياسية والإدارية داخل السلطة الوطنية تبدو الباحث والمتتبع للوضع الداخلي انها منسجمة مع مطالب وضغوطات خارجية، خاصة أمريكية وإسرائيلية، إلا إنها انطلقت أساسا من واقع داخلي فلسطيني، كانت بداياتها عام 1997. في ذاك العام، بدأت تتكشف سوء استخدام المال العام، وغياب القوانين النافذة والفاعلة التي تنظم عملية التعيينات داخل مؤسسات وأجهزة السلطة, وتوزيع الموارد الاقتصادية، وفق قنوات وآليات قانونية مطروحة ومدروسة تحقق قدرا من العدل والمساواة. في هذا الإطار، يعتقد جميل هلال أن نظام ما بعد اوسلو، امتاز "بزبائنية مُحدثة" تعتمد أساساً على ضبابية التخوم والحدود الفاصلة بين الوظائف العامة والمصالح الخاصة، مما يحيل المنصب العام إلى وسيلة للوصول إلى موارد الدولة واستخدامها لتوليد مصالح خاصة أو لتقوية النفوذ الشخصي(43).

لذلك ظهرت شركات خاصة ذات طابع احتكاري تشارك في ملكيتها شخصيات عامة ونافذة في السلطة الوطنية دون وضوح الصفة القانونية لهذه الشراكة، وما تقوم به هذه الشركات من عمليات استيراد سلع وخدمات. كما ظهرت الامتيازات الاحتكارية لبعض الهيئات والشركات الحكومية، من أبرزها الاحتكار الذي منح لهيئة البترول، والامتياز المتعلق باستيراد وتوزيع الإسمنت, ولجوء السلطة للدخول كشريك جزئي أو كلي في عدد كبير من المنشآت التجارية والاقتصادية ومنح السلطة إمتيازات لبعض الشركات الخاصة مثل شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال(44).

أما خليل الشقاقي ويزيد صايغ يريان في تقريرهما الذي نشره بالإنجليزية مجلس العلاقات الخارجية تحت عنوان "تمكين المؤسسات الفلسطينية العامة"، أن الرأي العام بالدرجة الأولى مؤيد للإصلاح، كما أن أغلب أعضاء المجلس التشريعي تبنوا نفس وجهة النظر. لكن عامة الفلسطينيين وممثليهم داخل المجلس التشريعي لم يدركوا عمق ظاهرة الفساد والإفساد داخل النظام السياسي، بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية، إلى أن حدث الاجتياح الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية في آذار/نيسان 2002. هذا الاجتياح دفع بعض الشخصيات الفلسطينية المعروفة داخل السلطة وخارجها، للتفكير جدياً بالإصلاح باعتباره أولوية وضرورة رئيسية وليست حاجة شكلية أو تجميلية. قبل عام 2002، كان التفكير يتجه جدياً نحو الانتفاضة من أجل تجذيرها وتصحيح أدائها لكي تكون أداه بيد صانع القرار الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، دون النظر أو الاكتراث كثيراً للأوضاع الداخلية. بعد الاجتياح الكبير، أصبح هناك إحساس أن السلطة الفلسطينية بحد ذاتها أخذت تفقد مشروعيتها بسبب عودة الاحتلال، وان هناك حاجة ماسة للقيام بخطوات جذرية صارمة في موضوع الإصلاح، ومحاولة إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية ولحقن الشارع الفلسطيني بدماء جديدة(45). يعتقد الشقاقي وصايغ أن المشكلة ليست في الشخوص، وإنما في شكل النظام السياسي الفلسطيني الذي دشن بعد اوسلو، فهو نظام رئاسي فردي جمع من خلاله الرئيس صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة(46).

رغم أن المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني تحدثت بوضوح تام على أن الشعب مصدر السلطات يمارسها فعلياً عن طريق السلطات الثلاث على أساس مبدأ الفصل بينها ، إلا أن الممارسة العملية والسياسات التي نفذت على الأرض، أخلت بشكل واضح بهذا المبدأ بعد بروز ظواهر مدمرة كالتسيب الإداري والتفرد والفردانية وإطلاق العنان للعائلية والجهوية والفئوية والمناطقية الضيقة. هذا عمليا أخل بالمادة 25 من القانون الأساسي والتي اعتبرت العمل حقاً لكل مواطن، وهو واجب تسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل شخص قادر عليه(47). أما الباحث والمحلل السياسي, هاني المصري،  فقد نظر إلى الخصوصية الفلسطينية باعتبارها احتوت على عناصر انكماشية سلبية لكونها أنتجت سلطة تتناحر فيها مراكز القوى; وتطغي عليها علاقات منفعية مصالحية. في ظل هذا النظام، تمكنت السلطة التنفيذية بشكل تسلطي وطغت على السلطات الأخرى، وتحكمت مؤسسة الرئاسة في كل السلطات والصلاحيات وأدارت البلاد لا عبر الوزارات والمؤسسات الإدارية، وإنما عبر المستشارين وقادة الأجهزة الأمنية وبعض الأصدقاء والموالين والمقربين(48).

أما إصلاح جاد، الناشطة النسائية وأستاذة الفلسفة في جامعة بير زيت، فقد أبدت في أكثر من موضع، وفي مناسبات كثيرة، نظرة موضوعية نقدية شاملة لأداء السلطة الوطنية على مختلف المستويات الإدارية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتفاوضية. وقد خرجت بنتائج تعكس درجة القصور والدونية في الأداء لأن مؤسسات السلطة أُتخمت بالموظفين والإداريين وأصحاب الدرجات الدنيا والعليا، دونما حاجة ماسة لهذه الجيوش من الموظفين. لقد تم تعيين القسم الأكبر من هؤلاء الموظفين ليس بناء على سلم الأولويات الإدارية والكفاءة العلمية، بل عكست سياسة التعيينات قضية حساسة وهامة استغلتها النخب السياسية لشراء الولاءات الجهوية والفئوية والفصائلية. مما أدى في النهاية إلى خلق مشكلة التخمة وتوازي السلطات على اعتبار أن الموظفين الفاعلين أو "الواصلين" كانوا على الدوام يستمدون جزءاً أساسياً من صلاحياتهم، ليس بحكم مناصبهم وإنما بحكم قربهم من مؤسسة الرئاسة والوزراء المتنفذين(49).

هذا بالطبع خلق إشكاليات متشعبة ومتشابكة لان البرنامج الوطني الفلسطيني له متطلباته وشخوصه وظروفه الزمانية والمكانية. حتى أن المرء يمكن أن يذهب إلى حد القول أن الظروف السياسية والأرضيات الفكرية والأيديولوجية لأشخاص العمل الوطني في مرحلة ما بعد اوسلو لم تكن مناسبة أو منسقة مع مرحلة البناء الدولاني.

إن بناء الدولة يتطلب أولا، وقبل كل شيء، رصيداً كافياً من العقلانية والموضوعية والكفاءة العلمية، بعيدا كل البعد عن الاعتباطية والارتجالية والشخصانية والشعبوية غير المنظمة . في هذا السياق، يمكن القول أن انتخاب رئيس السلطة الوطنية مباشرة من قبل الناخبين, وحقه في الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها المجلس التشريعي، وإعلان حالة الطوارئ، يعتبر من ملامح النظام السياسي الرئاسي. إن النظام السياسي في فلسطين ليس نظاماً برلمانياً محضاً ولا نظاماً رئاسياً نقياً، وإنما نظام مختلط يجمع خصائص النظامين البرلماني والرئاسي في آن معا(50).

على صعيد الإدارة العامة، فقد قيل القليل وكتب أيضاً القليل حول هذا الموضوع المرتبط بصورة مباشرة مع شكل ونموذج النظام السياسي، فالإدارة العامة ذات أهمية كبرى في حياة الشعوب والمجتمعات كونها تساعد في تحسين أداء موظف الدولة من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق وإعداد الموازنات(51). إن أخطر الأمراض التي تصيب الإدارة العامة تتمحور حسب التسيب، مما ينتج عنه عدم قدرة الإدارة والأجهزة في الدولة عن تنفيذ السياسة العامة وتأمين الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. التجربة الفلسطينية في الإدارة العامة ما زالت سطحية وضحلة لأن القسم الأعظم من موظفي السلطة تم تعينهم بناءً على ولاءات تنظيمية أو عشائرية أو لقربهم من مؤسسة الرئاسة(52).  أما بالنسبة للقضاء، فإصلاحه يمثل المدخل الحقيقي لضمان أي عملية إصلاح تأخذ صفة الاستمرارية والاستدامة، لأن القضاء يمثل الرقابة على جميع أجهزة الدولة, ومنع السلطتين التنفيذية والتشريعية من أن تتحولا إلى سلطات دكتاتورية، تمس حريات وحقوق الأفراد. إن بناء وترميم جهاز القضاء الفلسطيني بحاجة إلى جهد جبار تشارك فيه السلطة الرسمية، بجانب مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المهتمة بسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان(53).  ناصر الريس يضع المعيقات التي تواجه الجهاز القضائي في فلسطين في إطار الضغوطات التي تمارس من قبل أجهزة الدولة في بعض القضايا لصالح بعض الأطراف، أو من خلال الضغط على الجهاز القضائي لعدم البت في قضايا أخرى(54).
مبادرات الإصلاح الفلسطينية في سياقها العام

  منذ عام 1997، خرجت إلى النور العديد من مبادرات الإصلاح، منها من كان مصدره رموز النظام السياسي الفلسطيني نفسه، ومنها ما تمخض عن مجهود قامت به منظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في حقول الأكاديميا والبحث العلمي والثقافة العامة والقطاع الخاص. من هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الرقابة العامة 1997، وتقرير (ميشيل روكارد) الذي أعده كل من يزيد صايغ وخليل الشقاقي 1998، ورؤية المجلس التشريعي للإصلاح في عام 2002، وخطة مئة يوم للحكومة الفلسطينية 2002، وجهود حكومة محمود عباس عندما كان رئيساً للوزراء في العام 2003، ووثيقة الإصلاح التي تبنتها منظمات المجتمع المدني في العام 2003، إضافة إلى الوثيقة الرسمية التي اعتمدها القطاع الخاص الفلسطيني في صيف 2003. الهدف من هذا الباب على وجه التحديد هو استعراض الخطوط العريضة والمبادئ الكلية لمبادرات الإصلاح التي قدمتها جهات عديدة، دونما حاجة للغوص في أعماق هذه المبادرات وسياقاتها التاريخية وظروفها الزمانية والمكانية، لأن ذلك يتطلب بحثاً أو ورقة عمل منفصلة حول هذه المبادرات، من حيث الاستعراض المعمق لها وإسقاط نزعة نقدية عليها. 

بعض من تقدم برؤى حول الإصلاح، اعتبر أن عملية الإصلاح لا يمكن أن توضع في صورة تبسيطية وتسطيح نمطي سردي، وإنما يجب أن تأخذ الطابع الشمولي الكلياني، فالإصلاح السياسي لا ينفصل عن الإصلاح الأمني والإداري والمالي والاقتصادي والقضائي وحتى الانتخابي(55). البعض الآخر أصر أن هناك خصوصية فلسطينية معينة تقف عائقاً ومعيقاً في وجه الإصلاح، وبالتالي لا بد من البحث في العوامل السببية التي تنتج ظاهرة الإصلاح، ومنها الافتقار إلى إرادة سياسية لمحاربة الفساد وغياب حكم القانون وضعف هيئة الرقابة العامة، إضافة إلى ضعف المجلس التشريعي ووسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني(56). لا يمكن لمبادرات الإصلاح أن تنفذ في السياقات العملياتية إلا إذا كان هناك إجماع أو شبه إجماع بين الرموز السياسية الرسمية ومؤسسات النظام السياسي نفسه من جهة، والأحزاب والتنظيمات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. إن النظام السياسي الفلسطيني، الرسمي وغير الرسمي، بحاجة ماسة إلى أن يوضح رؤيته للدولة الفلسطينية ويطورها من حيث طبيعتها وماهيتها، لان الحديث في الإصلاح دون مبادرات دولانية تقودها دولة قوية، يمكن أن تفسح المجال أمام الضغوط الخارجية التي تغدق الأموال لتقليص سقف المطالب الفلسطينية على طاولة المفاوضات(57).

تقع مبادرات الإصلاح الفلسطينية في ثلاث فئات: الفئة الأولى وضعها ودافع عنها أكاديميون وباحثون مهنيون، امتازت مساهماتهم بالمهنية العالية والكفاءة والمصداقية والجرأة في الطرح، كونها أخذت الطابع البحثي والأكاديمي بعيدا عن كل التحزبات الضيقة ووجهات النظر المغلقة.  تقرير رئيس وزراء فرنسا السابق، ميشيل روكارد، الذي كتبه خليل الشقاقي ويزيد صايغ من أفضل الأمثلة على ذلك، يضاف إليه عشرات الدعوات المكتوبة وغير المكتوبة التي نادى بها مهنيون وناشطون ومثقفون. لكن يبقى السؤال ما هو تأثير مثل هذه المبادرات الإصلاحية على صانع القرار الفلسطيني كون من تبناها هم من النخبة الأكاديمية المعارضة لخط السلطة ؟ تقرير روكارد كان واضحا في تشخيصه وتحليله لوضعية المؤسسات الفلسطينية خاصة في الجوانب والأبعاد الدستورية والقانونية والظروف العامة التي تعمل فيها السلطات الثلاث. كما أن التقرير إشتمل على مجموعة من التوصيات المحتملة والمتوقعة والتي يمكن في حال تطبيقها وتنفيذ بنودها، أن تحسن من وضع المجلس التشريعي والإدارة العامة والأمور المالية (58). ميزة هذا التقرير أنه كان محدداً في توصياته والتي اشتملت على نقاط كثيرة، مثل الدعوة لإقامة محكمة دستورية (الجانب القانوني)، وإخضاع كل السياسات والإجراءات الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات التنفيذية الأخرى لسلطة مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، وتبني أجندة محددة بالنسبة للمجلس التشريعي خاصة في تلك الأمور المتعلقة بإقرار الموازنة ومراقبة عمل السلطة التنفيذية. دراسات وتقارير أخرى وقفت بالتفصيل عند إشكاليات القضاء ومدى استقلاليته عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن أي تقدم في المسار الإصلاحي لن يتم إلا إذا كان هناك حاضنة قانونية ملائمة وصارمة(59). كما أن الإصلاحات المالية والإدارية(60) والإصلاح في النظام الانتخابي(61) لم تكن بمعزل عن موسم مبادرات الإصلاح هذه، وقد امتازت هذه التقارير أيضا بالمهنية والعمق في التحليل. 

ركزت العديد من الدراسات والأبحاث ذات الطابع الأكاديمي والنظري على خصوصية النظام السياسي الفلسطيني والتي أخذت ثلاثة جوانب: أ- أن هناك تعايشاً قسرياً بين سلطة وطنية واحتلال عسكري استيطاني يسيطر على الأرض وينتقص من صلاحيات السلطة الوطنية, ب- الدور الذي تلعبه الدول المانحة في توجيه السلطة الوطنية وسياساتها العامة, ج- ساهمت انتفاضة الأقصى في إضعاف دور السلطة الوطنية المركزي في الأراضي الفلسطينية حيث انتشرت المليشيات والشلليات العسكرية(62). هذه الخصوصية انعكست بظلالها وتداعياتها ليس فقط على عمل المؤسسات الرسمية, وانما امتدت تأثيراتها على عمل ونشاط المنظمات المدنية والأهلية كالنقابات العمالية والاتحادات الطلابية والنسائية والمهنية والطوعية, فضلاً عن تأثيرها على الأحزاب والقوى الفاعلة على الساحة السياسية. معروف أن هذه المنظمات لعبت دوراً هاماً في مقاومة الاحتلال قبل مجيء السلطة, لكن بدأ يتهددها خطر الانكسار والتشرذم والانقسام في فترة تأسيس المؤسسات الدولانية والسيادية الفلسطينية(63).

واجهت هذه الفئة من مبادرات الإصلاح صعوبات في طريق التطبيق منها:1- الفجوة الكبيرة بين معدي وطارحي هذه المبادرات وصانع القرار الذي بقي متوجسا من أهداف هذه المبادرات; 2- غياب الإرادة السياسية الفاعلة لدى القيادة السياسية الفلسطينية لتبني مثل هذ المقترحات التي من الممكن أن تؤثر في حال تطبيقها على مصالحهم الشخصية الضيقة وامتيازاتهم; 3- إشكاليات وتعقيدات قانونية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني والعلاقة بين السلطات الثلاث , وغياب استقلال القضاء بسبب التسييس وطغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية; 4- عدم وضوح الملامح العامة للقانون الأساسي الفلسطيني الناظم للعلاقات الداخلية بين مؤسسات السلطة الوطنية والعلاقة بينها وبين الأحزاب السياسية.
الفئة الثانية من مبادرات الإصلاح السياسي تبنتها مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بشقيه التنفيذي والتشريعي، وقد مالت هذه المبادرات إلى السطحية في العرض واستخدام لغة احتفالية وعبارات إنشائية طويلة، كما أن كثيراً من تراكيبها اللغوية أخذت الطابع الشكلي/التجميلي بعيداً عن المضامين الحقيقية. فقد تضمنت مبادرة الإصلاح للمجلس التشريعي الفلسطيني في 16-5-2002 وخطة مئة اليوم للحكومة الفلسطينية في 12-6-2002 الكثير من الأمور والقضايا الحيوية كمبدأ الفصل الواضح بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية وضرورة تفعيل الأجهزة الحكومية والمصادقة على القانون الأساسي وإنشاء المحكمة الدستورية ووضع قوانين اقتصادية لمعالجة أمور متعلقة بالاستثمار والعلاقة مع القطاع الخاص. ومع ذلك بقي الكثير من هذه القضايا حبراً على ورق بسبب ضعف الإرادة السياسية من قبل النخب السياسية الحاكمة, وبسبب حالة الفلتان والتردي الأمني وانتشار العصابات والمحسوبيات والأتوات(64).

في عهد محمود عباس، لم يحدث أي تغيير ايجابي حقيقي على شكل النظام السياسي، وعلى توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، على العكس من ذلك، يرى البعض أن فترة محمود عباس شهدت بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مؤسسة الرئاسة على حساب المجلس التشريعي ومجلس الوزراء. فالمرسوم الرئاسي الذي صدر في 25-9-2005 والقاضي بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، والذي ينص على أن رئيس السلطة الوطنية هو رئيس مجلس الأمن القومي، كما أن المرسوم ينص على أن مجلس الأمن القومي هو الجهة القائمة على صياغة السياسات والخطط الأمنية، والمخولة بحماية أمن الوطن والمواطن، إضافة إلى دور المجلس في إقرار الاتفاقيات الأمنية وإقرار الموازنات والإشراف المباشر على التنسيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. إن المرسوم الرئاسي (أيلول 2005) وجلسة المجلس التشريعي (تموز 2005) والتي أجلت النظر بقضية تعيين نائب رئيس السلطة الوطنية، من شأنه أن يعزز النظام الرئاسي ويقوي السلطة التنفيذية، في نفس الوقت الذي يضعف فيه السلطة التشريعية(65).  

حاولت المبادرات السلطوية الرسمية إبداء قدر من الشفافية وان كانت سطحية ومصطنعة, فهاهي اللجنة الوزارية للإصلاح تصدر تقريرها الذي تضمن إنجازات السلطة في هذا المجال:

· نشر القانون الأساسي
· تعيين لجنة انتخابات مركزية جديدة وإعلان موعد الانتخابات
· تسمية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
· إعداد وإقرار الموازنة والتصويت عليها في المجلس التشريعي
· تأسيس صندوق الاستثمار الفلسطيني كهيئة تحمل الصفة القانونية
· إجراء جرد لكل المؤسسات التي تعمل خارج سلطة الوزارات الرسمية ومراقبة عملها وأدائها
· اعتماد هيكلية جديدة لوزارات السلطة الوطنية, واعادة هيكلة وزارة المالية وإخضاع كل من جهازي الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة والشرطة والدفاع المدني لسلطة وزير جديد
· فتح باب الحوار مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمسودة الدستور وبالقضايا الأخرى التي تهم الجمهور(66 ) . 
حتى أن هذه المبادرات الإصلاحية الرسمية لم تخف المعيقات الجمة التي تقف في طريق الإصلاح حيث قامت بتحديد ثلاث معيقات: أ- غياب الإطار السياسي الذي تجري في ظله عملية حرة للإصلاح والدمقرطة بما فيها إجراء الانتخابات, ب- القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض, ج- تذبذب الدعم المالي والمادي المقدم من الجهات المانحة وفرضها لأجندات مغايرة عن الأجندات الوطنية (67).

يضاف إلى ما سبق عوائق أخرى مرتبطة بتجربة البناء الداخلي الفلسطيني الذي اعتراه الكثير من الانقسام والتناحر الداخلي بين الشخصيات الفاعلة والمتنفذة داخل مؤسسات السلطة الرسمية.لقد فشلت مؤسسات السلطة في تبني خطط واستراتيجيات عملية وعصرية لدفع عملية التنمية المستدامة والدمقرطة إلى الأمام. وقد ثبت أن استراتيجيات السلطة الوطنية بقيت منقوصة تعتمد إدارة الأزمات بدل ابتكار حلول خلاقة لها (68). تناغمت وتسواقت كثير من مبادرات ومشاريع الإصلاح مع دعوات خارجية وضغوط مارسها الأمريكيون والإسرائيليون على السلطة الوطنية.لذلك ربط بعض المحللين والخبراء بعض مبادرات الإصلاح مع مجمل الاستراتيجية الأمريكية الكونية لمنطقة الشرق الأوسط, والتي تهدف إلى حماية مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة, وما ارتبط بها من مشاريع ومصالح حيوية إسرائيلية (69).
من الصعوبات التي وقفت في طريق هذه الفئة من المبادرات يمكن ذكر الآتية: 1- سطوة السلطة التنفيذية, بالتحديد شخصية ياسر عرفات الإلهامية على السلطة التشريعية, واعتماده على مبدأ شخصنة القضايا الوطنية, بدل مأسسة الأنظمة والقوانين; 2- حالة الفلتان التي سادت الساحة الفلسطينية حيث اختبأ بعض الفاسدين وراء شعارات وطنية براقة للتغطية على قضايا الفساد وهدر المال العام المرتبطة بهم; 3 - صعوبة الفصل بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء على ارض الواقع في الصلاحيات والمسؤوليات; 4- صعوبة تعاطي الرئيس محمود عباس مع بعض القيادات السياسية المقربة من الرئيس ياسر عرفات, والمرتبط أسمائها مع قضايا فساد في مرحلة ما بعد أبو عمار, 5- التلكؤ في إصلاح القضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية, إضافة الى صعوبة الفصل بين الأجهزة الأمنية المتعددة التي زاد عددها عن تسعة .
أما الفئة الثالثة لمبادرات ودعوات الإصلاح، فقد صدرت عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني التي امتازت بمحاولتها لتقديم إطار نظري مفاهيمي لموضوع الإصلاح ووضعه في السياق الكلي العام. وقفت مبادرات الإصلاح هذه بقوة مع ضرورة الفصل الواضح بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الوزراء، وتشكيل مجلس وزراء يعقد جلساته التنفيذية بعيداً عن جلسات القيادة، كما أنها تطرقت لموضوع البناء الداخلي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصة في تناولها للأمور المالية والإدارة العامة، وتحقيق درجة معينة من المحاسبة والمساءلة والشفافية. ومن أجل تعزيز البناء الداخلي وتقوية الديمقراطية الفلسطينية، أكدت هذه المؤسسات على ضرورة تفعيل لجنة الانتخابات المركزية لتكون قادرة على إجراء انتخابات نزيهة على المستويات الرئاسية والتشريعية والمحلية. إيماناً منها أن الإصلاح السياسي لن يتم دون إصلاح اقتصادي نافذ وفاعل، فقد طالبت وثيقة القطاع الخاص الفلسطيني التي صدرت في عام 2003 بتفعيل وتطوير دور السلطة في النشاط الاقتصادي من حيث الالتزام بالليبرالية الاقتصادية وفلسفة السوق الحرة والتجارة الحرة كأساس للتنمية، وضرورة محاربة الفساد والاحتكارات التجارية الضخمة المملوكة من قبل بعض المتنفذين في السلطة، وإعداد مسودات مشاريع لقوانين اقتصادية وتجارية واستثمارية يكون للقطاع الخاص دور في صياغتها ومراقبة ومتابعة تنفيذها على ارض الواقع. إن تحقيق نمط من التنمية المستدامة لن يتم إلا إذا اقترنت الخطوات الاقتصادية بإصلاحات على المستوى السياسي والنظام الاجتماعي والتنمية الريفية وقضايا الجندر أو النوع الاجتماعي, فضلا عن تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم. كما نصت الوثيقة على منع كل رجالات السلطة ونخبها السياسية من ممارسة النشاط الاقتصادي لأن ذلك يقود إلى الاحتكارات الضخمة وذوبان السياسة في الاقتصاد(70).
كان هناك تشديد لدى مؤسسات المجتمع المدني في كونها تمثل المجال الحيوي داخل المجتمع الفلسطيني, والذي من خلاله يستطيع الفرد أن يطور وان ينتمي لمواطنة صحيحة وخالصة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة, وبعيداً عن الاعتبارات الجهوية والمناطقية والعشائرية(71). تميز عهد السلطة ببلورة القطاع الأهلي الفلسطيني لأهدافه واستراتيجياته للتعامل مع الجمهور الفلسطيني من خلال: 1- استراتيجية التعبئة والتأثير والتي تعني المشاركة في سن القوانين والتشريعات والأنظمة والإجراءات والسياسات العامة لصناع القرار السياسي في فلسطين من خلال الضغوطات المتتالية, 2- بناء وتطوير الوعي المجتمعي العام حيث تساهم المنظمات الأهلية في تحديد الأجندات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 3- الاستمرار في تقديم الخدمات الطارئة ذات الطابع التنموي, وقد جاء هذا منطقياً في زمن الخصخصة واللبرلة وتراجع دور السلطة الوطنية خاصة في المجالات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة, 4- التطوير المؤسسي والتنظيمي وتنمية الموارد البشرية حيث بدأت هذه المنظمات تنتقل من كونها منظمات فئوية/جهوية/عائلية إلى منظمات مدنية مهنية, وبدأت تنتقل من الدور الاغاثي إلى الدور التنموي, (72), 5- التشبيك والتنسيق والتشاور لان مثل هذه الاستراتيجية أصبحت تكتسب أهمية استثنائية في سياق تجربة البناء والنضال في فلسطين. فقد ظهرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تعاونت مع الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية, فضلاً عن التشبيك مع منظمات أهلية إقليمية ودولية لدعم المجهودات التحررية والنضالية والتنموية الفلسطينية(73)
ساهم القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز التجربة الإصلاحية من خلال تطوير استراتيجية عمل واضحة على صعيد الأهداف والأدوات. بالنسبة للأهداف, فقد تضمنت الرؤية الجديدة:
1. تطوير بيئة تنافسية ومحفزة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني
2. مأسسة الآليات والمداخل الرامية لمحاربة الفساد
3. زيادة وعي القطاع الخاص تجاه أهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة
أما الأدوات فتم تحديدها بما يلي:

1. ورش عمل عديدة لإشراك القطاع الخاص في محاربة الفساد
2. العمل مع اتحادات الأعمال لوضع برنامج إعلامي عام ومنسق لعكس صورة ايجابية عن المهن الحرة وأهمية محاربة الفساد
3. وضع برامج توعية تستهدف مجموعات اجتماعية محددة مثل الأطفال والشباب والنساء
4. رفع مستوى الوعي بالنسبة للعقبات التي تواجه الأعمال الفلسطينية إزاء السلطة والبيروقراطية
5. إصدار نشره ربعية مطبوعة ومتلفزة, ومكرسة لقواعد السلوك المهني (74).
بالمقابل واجهت هذه الفئة من المبادرات الإصلاحية بعض العقبات, منها على سبيل الذكر: 1- عدم وجود مبادرة واضحة المعالم متفق ومجمع عليها من قبل كل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية حيث بقيت الخلافات والفوارق واضحة فيما بينها حول السبل الكفيلة بوضع هذه المبادرات موضع التنفيذ; 2- تداخل مرحلتي التحرر الوطني والبناء الدولاني مع بعضهما البعض مما اثر على المجهود الميداني لهذه المنظمات واعاق مسيرتها في المضي قدما في مطالبها العادلة لإحقاق الإصلاح; 3- ورغم الحديث المطول عن تشكيل منتديات وجماعات الضغط لتساهم في التأثير على التشريعات والسياسيات الرسمية للسلطة الوطنية, إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هناك تبذير كبير لأموال المانحين على ورشات ومؤتمرات لا قيمة عملية لها; 4- عدم وجود تنسيق فاعل ومؤثر بين منظمات المجتمع المدني من جهة والأحزاب والتنظيمات السياسية من جهة أخرى مما ينعكس سلبا على الجهود المشتركة الضاغطة والهادفة لدفع السلطة الوطنية باتجاه تبني تشريعات وسياسات تمس الحياة العامة, 5- اعتماد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على التمويل الأجنبي الخاص والعام مما اثر على أجندتها الوطنية, ومهد الى عدم الاستفادة بشكل كبير من راس المال الفلسطيني الوطني.
خاتمة وتوصيات
حتى تتقدم المجتمعات وتتوازى مع الشعوب التي وصلت إلى درجة راقية من العلم والحضارة، فلا بد أن يكون الإصلاح في مختلف المسارات المجتمعية إستراتيجية مدروسة، يبادر إليه مثقفون وأكاديميون وباحثون، ويقوده سياسيون ونخبويون يسعون لتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصانية الضيقة. وحتى يكون الإصلاح والتغيير الإيجابي المنشود أصيلاً، فلا بد من  أن تكون الدعوات إلى الإصلاح داخلية، تعبر عن هموم الناس ومشاكل العامة، وحتى يوضع الإصلاح في مساراته الصحيحة لكسب الدعم الشعبي له. إذا لم يكن الإصلاح داخلياً، فهذا يعني إعطاء الفرصة للمبادرات التي يطلقها الخارج، خاصةً الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية والتي تحاول جاهدة فرض أجندة سياسية واقتصادية وثقافية على العالم، وبالذات على المنطقة العربية.

يعد الإصلاح في السياق الفلسطيني ضروري لأسباب عديدة ، يقف على رأسها طبيعة النظام السياسي الفلسطيني المثقوب التي صنعته النخب الاوسلوية، بحيث أخذ طابع الفردية والاعتباطية والمركزانية، وتم تجيير المصالح الوطنية العامة لصالح مصالح نخبوية وفئوية ضيقة. سبب آخر لإطلاق مبادرات الإصلاح يكمن في طبيعة السياسة في فلسطين وتداخلها مع المقاومة والنضال، فالنظام السياسي خلق في ظل غياب دولة قوية قادرة على إدارته بشكل يكفل الاستمرارية والثبات، إضافة إلى كون فلسطين ما زالت تناضل وتكافح لتتحرر من احتلال استيطاني بغيض يسعى للسيطرة على الأرض وتهجير السكان. لهذين السببين، ولأسباب ثانوية أخرى، انطلقت مبادرات ودعوات الإصلاح الفلسطينية والتي هدفت إلى تمتين الجبهة الداخلية وتدعيم أواصر البيت الفلسطيني، خاصة بعد شيوع ظواهر التسيب والبطالة والترهل والفساد، وبسبب فشل السلطة الوطنية في تبني سياسة تنموية "انعتاقية" تُعلي من قيم المساواة والعدالة في توزيع المصادر والفرص. وقد زادت نبرة الإصلاح بعد أيلول 2000، وهو تاريخ انطلاق انتفاضة الأقصى، مما حتم تقوية البنيان الداخلي الفلسطيني في مواجهة غطرسة إسرائيلية. لا يمكن شيطنة كل دعوات الإصلاح الخارجية، خاصة تلك التي تبنتها الدول المانحة والممولون الأجانب، وأما دعوات الإصلاح الإسرائيلية والأمريكية، فقد كانت تهدف إلى تهميش وقضم سلطات وصلاحيات ياسر عرفات في فترة المواجهة مع الاحتلال، وإقصاءه في مرحلة لاحقة عن المسرح الفلسطيني عموماً، و تجلى هذا بوضوح من خلال خلق منصب رئيس الوزراء. لقد كان متوقعا، في مرحلة ما بعد ياسر عرفات واعتلاء محمود عباس سدة الحكم، أن تحدث تغيرات ايجابية على الأرض وعلى شكل النظام السياسي، وعلى تعاطي الفلسطيني مع السياسة عموماً، إلا أن حالة الفوضى والفلتان وضعف الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية حال دون ذلك.

تناول هذا البحث فلسفة الإصلاح السياسي الفلسطيني كما جسدتها العديد من المبادرات والدعوات في الفترة التي تلت التوقيع على اتفاق اوسلو. وقد غطى البحث فترة 1994-2006 حيث حكمت حركة فتح لكنه خرجت من نصف السلطة في انتخابات عام 1996. منذ وصول حركة حماس إلى السلطة ما زال الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي ناقصا لان الظروف التي مر بها النظام السياسي الفلسطيني في آخر عام كانت استثنائية بسبب الحصار الدولي الذي فرض على الحكومة الحمساوية. من هنا لا تغطي هذا البحث فترة ما بعد عام 2006 إلا أن الجهد الفلسطيني في هذا المضمار ما زال متواضعا.

باختصار يمكن القول أن أهم معيقات الإصلاح السياسي في فلسطين, والعقبات الواقفة في طريقة خلال الفترة الزمنية التي غطتها هذه الدراسة (1994-2006), تتمثل في سيطرة الحزب والتنظيم السياسي الواحد على مقاليد الامور التنفيذية والتشريعية, وعدم الفصل الواضح بين المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني, ومصالح النخبة السياسية الحاكمة, هذا فضلا عن غياب دور القضاء وضعف الأحزاب السياسية وهشاشة الثقافة السياسية الفلسطينية التي تميل إلى الأبوية والرعوية والتفتت الحزبي والتنظيمي.  

بناء على ما سبق يمكن تقديم التوصيات الآتية: 
1. العمل على توضيح طبيعة النظام السياسي الفلسطيني من حيث هل هو رئاسي أو برلماني أم خليط بينهما.
2. الفصل الواضح بين صلاحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية في الامور المالية والداخلية والخارجية.
3. خلق علاقة تحالفية قائمة على الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات السلطوية بما يخدم قضية الإصلاح والنزاهة.
4. تفعيل آليات محاربة الفساد والترهل الإداري والتلاعب بالمال العام.
5. وضع إطار نظري ومفاهيمي للإصلاح يعكس الاستثنائية والخصوصية الفلسطينية على اعتبار وجود مؤسسات سلطوية بدون سيادة فعلية.
6. العمل على وضع وثيقة دستورية شاملة وكاملة تستفيد من التجربة الفلسطينية في وضع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي.
7. بناء ثقافة سياسية واعية تعلي من شأن الفردية بالمعنى الايجابي لان هنالك دور على المواطن الفلسطيني العادي أن يقوم به لدعم مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد.
8. تمتين البناء الحزبي والتنظيمي الداخلي للقوى والأحزاب الفلسطينية لان الثقافة الحزبية, سواءا كانت ضيقة أو رحبة وعقلانية, تنعكس على الثقافة السياسية للمجتمع وعلى عملية الإصلاح والتجديد والتحديث.

المصادر والهوامش
1- خليل الشقاقي، المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير: مراجعة فلسطينية أولية ، رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تموز 2004،  ص.10.
2- وضاح زيتون, المعجم السياسي, عمان: دار أسامة, ط1, 2006, ص. 35
3- فلسطين تقرير التنمية البشرية 2004, رام الله: برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت, 2005, ص. 62  
4- Geoffrey Roberts and Alistair Edwards, المعجم الحديث للتحليل السياسية , ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي, بيروت: الدار العربية للموسوعات, 1999, ص. 327
5-  محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد (محرران), موسوعة العلوم السياسية, الكويت: دار الوطن, 1993-1994, ص. 478-479.
6- المصدر السابق, ص. 471-472
7- محمد خالد الأزعر, النظام السياسي والتحول الديموقراطي في فلسطين, رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية, 1997, ص. 41-89.
8- المصدر السابق, ص. 75.
9- المصدر السابق, ص. 76. 
10- باسم الزبيدي , الإصلاح جذوره ومعانيه وأوجه استخدامه: الحالة الفلسطينية نموذجاً, جامعة بير زيت, 2005.
11- المصدر السابق, ص.29-34.
12- المصدر السابق, ص.34-38.
13- ثناء فؤاد عبدالله, آليات التغير الديموقراطي في الوطن العربي ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1997) ص. 210.
14- المصدر السابق, ص. 211.
15- خليل الشقاقي, المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير: مراجعة فلسطينية أولية, مصدر سابق, ص. 10
16- رجا بهلول, تجبره أن يكون حراً مستقبل الديموقراطية بعد غزو العراق في ألان خريش وآخرون, آثار الحرب الأمريكية على العراق دولياً وإقليمياً ومحلياً, وقائع المؤتمر الدولي الثاني في جامعة بيرزيت, تاريخ 30-5-2003, ص.85-93.
17- منى يعقوبيان, الترويج للديموقراطية في الشرق الأوسط المبادرات الأوروبية, واشنطن: معهد السلام الأمريكي, تقرير رقم 127, 2004, ص. 3.
18- المصدر السابق, ص.5
19- ايمن يوسف وعبير مصلح, الرؤية الأوروبية لعملية السلام في مرحلة ما بعد عرفات, دراسات باحث, شتاء 2005, عدد9, ص.139-154.
20- جورج جقمان, المجتمع المدني والسلطة في موسى البديري وآخرون, الديموقراطية الفلسطينية أوراق نقدية ( رام الله: مواطن,1995) ص.111
21- زياد أبو عمرو, المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في فلسطين ( رام الله: مواطن, 1995), ص.90-91
22- مصطفى البرغوثي, منظمات المجتمع المدني ودورها في المرحلة المقبلة, ورقة عمل قدمت لمؤتمر جامعة بيرزيت, أيار 1994, ص.3-7
23- علي الدين هلال وآخرون, الديموقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي, ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1986)
24- غسان سلامة (معد), ديموقراطية بدون ديموقراطيين سياسات الانفتاح في العالم العربي/الإسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 2000) ص. 50-61
25- المصدر السابق, ص. 9-17
26- Gregory Mahler, Comparative Politics an International and Cross National Approach, ( New Jersey: Prentice Hall, 2000), p.6-16  
27- Ibid, P. 2
28- ٌ R.Sunny, P.Schmitter and J.Santiso, Political Transitions in the Arab World Theoretical Considerations and inter- Regional Parallels ( Birzeit: Graduate Institute of International Studies, 2001), p.61-104

29- Ibid, P.61-104
30- Gregory Mahler, P.1-2 
31- جميل هلال, الدولة والديموقراطية ( رام الله: مواطن, 1996), ص. 9-15.
32- المصدر السابق, ص. 10-15.
33- جميل هلال, النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو, دراسة تحليلية نقدية, (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1998) ص. 76-86.
34- ميشيل روكارد, الإصلاحات في السلطة الفلسطينية ما الجديد؟ , ( رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, 2004) ص. 2-7
35- ريما حمامي, المنظمات الفلسطينية غير الحكومية, احتراف السياسية في غياب المعارضة, السياسة الفلسطينية, ربيع 1996, عدد 15, ص. 96.
36-  خليل الزبن, العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الوطنية, السياسة الفلسطينية, خريف 1999, عدد 24, ص. 140-141.
37- جورج جقمان, ما هو الحزب السياسي؟ حول أزمة الحزب السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة, وقائع مؤتمر مؤسسة مواطن في رام الله بتاريخ 24-11-1995, ص. 76.
38- فلسطين تقرير التنمية البشرية 2004, مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت, 2005, ص. 61-66.
39-  أيمن يوسف, الإصلاح السياسي والإداري من منظور حقوق الإنسان, تسامح, السنة الأولى, تشرين ثاني, 2003, ص.113
40- المصدر السابق, ص.114
41- علي الجرباوي, لكي نتخطى الأزمة, نحو استراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني, معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية, جامعة بيرزيت, 2001, ص.50-52
42- المصدر السابق, ص.32
43- جميل هلال, النظام السياسي الفلسطيني ...., مصدر سابق, ص.77-79
44- المصدر السابق, ص.77-79
45-  ميشيل روكارد, الإصلاحات في السلطة الفلسطينية ما الجديد؟؟ مصدر سابق, 2-3
46- المصدر السابق, 5-7
47- القانون الأساسي الفلسطيني, مادة (2) و (25)
48-  هاني المصري, فلسطين أمام مفترق طرق, مجلة الدراسات الفلسطينية, عدد 51, 2002, ص.50
49- إصلاح جاد, الوضع الفلسطيني بعد الاجتياح, مجلة الدراسات الفلسطينية, عدد51, 2002,ص.22
50- عزيز كايد, الفصل بين السلطات في النظام الفلسطيني, رام الله: أمان, كانون ثاني 2005, ط1, ص.11
51- وليم نصار, الإدارة العامة والتقييم الإداري والحالة الفلسطينية, رام الله: دار الشروق, 2005, ص.42-43
52- المصدر السابق, ص.43
53- ناصر الريس, القضاء الفلسطيني قيم النزاهة ونظم المساءلة والشفافية, رام الله: أمان, 2005, ص.13
54- المصدر السابق, ص. 48
55- نبيل قسيس, قراءات في المبادرات الفلسطينية للإصلاح, رام الله: ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان, 2003, ص. 47
56-  المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة, رام الله: أمان, 2003. 50
57-  عاطف أبو سيف, نحو تأصيل لمفهوم الدولة الفلسطينية, الأيام 22-10-2005, ص.15
58-  ميشيل روكارد, مصدر سابق.
59- عائشة احمد, عملية الإصلاح في الجهاز القضائي, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, حزيران 2004, ص.14-16
60- جهاد حرب, الإصلاح المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, حزيران 2004, ص. 14-16
61- طالب عوض, العملية الانتخابية الفلسطينية 2002-2004, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, حزيران 2004, ص.14
62- خليل الشقاقي وآخرون, مقياس الديموقراطية في فلسطين, تقرير عام 2004-1005, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, 2006, ص.22-23
63- محمد خالد الأزعر, النظام السياسي والتحول الديموقراطي في فلسطين, مصدر سابق, ص. 77-79
64- احمد أبو دية, عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, نيسان 2004, ص.3-4
65- خليل الشقاقي وجهاد حرب, نحو نظام سياسي فلسطيني منفتح: العودة للنظام الرئاسي عودة لعدم الاستقرار, رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, تشرين أول 2005, ص. 1
66- اللجنة الوزارية للإصلاح, وحدة التنسيق, تقرير حول الإصلاح الحكومي الفلسطيني, رام الله, حزيران 2003, ص. 4
67- المصدر السابق, ص. 8
68- باسم الزبيدي, مصدر سابق, 59-60
69- المصدر السابق, ص. 60-61
70- احمد أبو دية, مصدر سابق, ص. 5-6
71- د. محمد الهليس, دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الارتقاء بالمباديء الديموقراطية, ورقة قدمت لمؤتمر دور ورؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص في المسيرة والديموقراطية والإصلاح, الخليل, 2005, ص.57
72- المصدر السابق, ص.59-69
73- ساري حنفي وليندا طبر, بروز النخبة الفلسطينية المعولمة, المانحون والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية, رام الله: مواطن, 2006, ص. 331-337
74- المؤتمر الوطني من اجل  لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني, مصدر سابق, ص.55-57 
PAGE  
1

